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   :الملخص
 هو التي الاداریة الدعوى في القضاء امام الحقیقة لكشف المشرع شرعها التي الوسیلة بانه الاثبات یعرف
 تخضع الاداري القضاء إجراءات ،بینما الاتهامي للطابع تخضع المدني القضاء اجراءات تكون بحیث ، بصددها
 ولقد النزاع في لیفصل امامه الموجودة الاثبات لوسائل تقدیره خلال من الإداري القاضي بمبادرة التحقیقي للطابع
جراءات قواعد وجود ذلك على ترتب ٕ  القاضي بسلطات أهمها تتعلق الإداریة المنازعة في بالإثبات خاصة وا

 الحقیقة إلى للوصول وسیلة هو الإداریة ةالمنازع في الدلیل إقامة إن. الإثبات بعبء تعلق فیما خاصة الإداري،
 الإداري القاضي دور یقتصر فلا إثبات، وأدلة مستندات من علیه یعرض ما واقع من الإداري القاضي بها یقوم
 المنازعة حل في یعتمد أن علیه إنما فقط، القانون في علیها المنصوص الإثبات وسائل على للحقیقة تقصیه أثناء

  .الحقیقة إلى یوصله دلیل كل ىعل أمامه المعروضة

ْ . الاداري القاضي ،سلطات الاثبات وسائل ، الاداریة المنازعات: : الكلمات المفتاحیة   .الاثبات عب

 

Abstract:  
 Evidence is defined as the method prescribed by the legislator to reveal the truth before 

the judiciary in the administrative case that he is in charge of, so that the civil judicial procedures 
are subject to the accusatory nature, while the administrative judicial procedures are subject to the 
investigative nature at the initiative of the administrative judge through his appreciation of the 
means of proof available to him to decide the dispute. That is, the existence of special rules and 
procedures for proof in the administrative dispute, the most important of which is related to the 
powers of the administrative judge, especially with regard to the burden of proof. Establishing 
evidence in an administrative dispute is a means to reach the truth by the administrative judge 
based on the documents end evidence presented to him. The role of the administrative judge 
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during his investigation of the truth is not limited to the means of proof stipulated in the law only, 
but rather he must rely on resolving the dispute presented. In front of him is every evidence that 
leads him to the truth. 

Key words:  Administrative disputes, means of proof, powers of the administrative judge. 
burden of proof. 

 

  :مقدمة
 كبرى أھمیة ذو خاصة بصفة الإداریة والدعوى عامة بصفة الدعاوى في الإثبات موضوع یعتبر

 من الرغم على و العدل، تحقیق في الفعالة والأداة للحقوق الواقي الدرع وجوھرھا حقیقتھا في وھي
 تخضع فیھا الإثبات وطبیعة قواعدھا حیث من الإداریة الدعوى في بالإثبات المتعلقة العامة الأحكام
ّ  المدنیة، المواد في العامة للأحكام  الذي للنظام بالنسبة جلي بشكل تظھر الإداریة الدعوى خصوصیة أن إلا

  .داریةالإ المادة في الإثبات ووسائل الإثبات عبء وقواعد الإداریة المنازعة في الإثبات یحكم

 فإن العادیة القضائیة الإجراءات عن متمیزة الإداریة القضائیة الإجراءات بأن یعني ھذا كان وإذا
 المجال ھذا في تخضع كانت وإن الإداریة، المواد في ذلك من بالرغم تطبق ادعى من على البینة"  قاعدة

 اعتبر -  الفرنسي لإداريا القاضي الخصوص وعلى - الإداري القاضي لأن نظرا الاستثناءات لبعض
  .الإداریة الدعاوى مختلف في الإثبات مجال في السید ھو نفسھ

 مع تتكیف أن المدنیة المواد في القضائیة الإجراءات بإمكان كان إذا أنھ إلى الإشارة وتجدر ھذا
 القضائیة اتالإجراء فإن الجزائري المشرع ومنھا الحدیثة التشریعات إلیھ تذھب ما ،وھذا التحقیقي الطابع

 سلطاتھ یستعمل أن یستطیع لا الإداري القاضي فإن ذلك ومع التحقیقي بالطابع وجوبا تتصف الإداریة
  .معینة شروط توفرت إذا إلا الإثبات مجال في التحقیقیة

 مع كذلك بل الإداري النزاع في الإداري القاضي دور مع فقط لیس یتطابق التصور ھذا إن
 مع متساوي مركز في دائما یوجد لا) عادة الخاص الشخص(  المدعي أن ذلك النزاع، ذلك خصائص

 الصعب من ویكون دعواه في المدعي یحتاجھا التي الإثبات وسائل تملك فالإدارة ،)الإدارة( علیھ المدعى
 للقاضي فإن علیھ والمدعى المدعي بین التوازن إعادة أجل ومن لذلك إلیھا، الوصول الأخیر ھذا على

 و كلیا تطبیقا ادعى من على البینة"  قاعدة یطبق لا تجعلھ واسعة سلطات - الحالات بعض في - الإداري
  .تحقیقیا طابعا الإثبات مجال في القاضي لتدخل یعطي ما ھذا

 ھي وما الإداریـة؟ المنازعة في للإثبات العامة الأحكام ھي ما: حول التساؤل یثور ذلك خلال ومن
 ؟.الاداري القاضي طرف من المنازعة ھاتھ لإثبات لمعتمدةا الوسائل و السلطات أھم

  الإداري المجال في ادعى من على البینة  قاعدة:المبحث الاول 

أهمیة خاصة في مجال الدراسات القانونیة نظرا لكونها من  - بصفة عامة  -تحتل قواعد الإثبات 
قاضي تتجرد من كل قیمة إذا لم أكثر الموضوعات خصوبة في مجال الإجراءات، فالمنازعة موضوع الت

على المدعي ، ومع ذلك  -من المفروض  -یقم الدلیل على حسم النزاع بشأنها وهذا الدلیل یجب أن یقع 
فإن الأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه في مجال المنازعات الإداریة لا یستقیم مع واقع الحال بالنظر إلى 

لملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات ، لذلك فمن حق احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق وا
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أن تطلب من القاضي القیام ببعض الإجراءات التي تساهم  - الأطراف المتنازعة قانونا خاصة المدعي 
  .في حمایة مراكزها القانونیة وله في المقابل رقابة طلباتها

  مدلولها :المطلب الأول

لعادیة إلى تقدیم عناصر كافیة لتكوین اقتناع القاضي تهدف الأطراف المتنازعة في النزاعات ا
مادام أنها تهدف من خلال دعواها الحصول على حكم یحمي مراكزها فتقدیم عناصر كافیة لتكوین اقتناع 
القاضي یعد في هذا الصدد مسألة هامة یتعین على أطراف النزاع الالتزام بها وذلك لكي یتمكن القاضي 

 .ئيمن ممارسة نشاطه القضا
ذا كان الإثبات یعني إقامة الدلیل أمام القضاء على وجود وقائع قانونیة بالكیفیة والطرق التي  ٕ وا

فإن عبء الإثبات لا یعني أنه على المدعي إثبات القانون لأن القاضي یفترض فیه  1یحددها القانون
اضي المطالب بتطبیق معرفته للقانون، أما الأطراف المتنازعة فعلیها فقط توضیح وضعیتها أمام الق

القانون، لذلك فإن عبء الإثبات لا یتعلق بعناصر قانونیة لأن القانون الذي یجب أن یكیف على الوقائع 
یجب كذلك أن یطبق على جمیع النزاعات المتشابهة فالأطراف المتنازعة علیها أن تقدم الدلیل فقط في 

القانون على ما ثبت لدیه من وقائع ولذلك  مجال الوقائع ومتى قامت بذلك كان على القاضي أن یطبق
فإن القاعدة القانونیة التي ینبغي على القاضي تطبیقها في شأن النزاع المعروض علیه لیست محلا 
للإثبات أي لا یكلف الخصوم بإثباتها فهو عمل القاضي وحده والمفروض فیه أنه یعلم بالقانون وعلیه 

  1لتطبیق على ما ثبت لدیه من وقائعجبة اوحده أن یثبت القاعدة القانونیة الوا
ومع ذلك فقد یحدث أن یلجأ الخصوم إلى مناقشة مسألة تطبیق قاعدة قانونیة على واقعة معینة 
نما هو من باب  ٕ معروضة على بساط المحكمة إلا أن هذا لا یعد من باب الإثبات على الإطلاق وا

نما یدور النزاع حول مضمونها  التفسیر والاجتهاد لا غیر لأن القاعدة موجودة فعلا ٕ ولا ینازع فیها أحد، وا
  .2وحول المدى الذي یمتد إلیه مفعولها وكیفیة تطبیقها

ولكن من بین أطراف النزاع من هو الطرف الملقى علیه عبء الإثبات هل المدعي أم المدعى 
 علیه؟

ب التأكد من معناه الذي یج - یوجد في هذا الصدد مبدأ یطبق في الإجراءات القضائیة العادیة 
هذا المبدأ هو أن عبء الإثبات یلقى على عاتق  - الحقیقي في مجال الإجراءات القضائیة الإداریة 

  .”  actori incumbit probatio. " المدعي
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یتمثل في كون المدعي هو الذي " البینة على من ادعى" إن التبریر الذي یمكن إعطاؤه لقاعدة 
ه تحمل عبء الإثبات فالخصومة هي النتیجة المترتبة على نشاط المدعي، بادر بالدعوى لذلك وجب علی

أما المدعى علیه فإنه سیجد نفسه أمام القاضي بفعل عمل المدعي وعلى ذلك یجب على الجهة التي 
تدعي بشيء ما أمام القضاء أن تقدم الدلیل من أجل الحصول علیه لذلك فإنها تأخذ مبادرة تعدیل أو 

شیاء الموجودة قبل رفعها للدعوى، وبما أن الخصومة تهدف إلى تعدیل حالة الأشیاء تلك تغییر حالة الأ
 .فإنها ستكون ضد استقرار حالة الأشیاء

 -إذا قلنا بأن عب الإثبات یقع على عاتق المدعي فإن هذا لا یعني بالضرورة أنه یجب علیه  و
إذا ادعى بوقائع أخرى فیجب علیه أن  - المدعى علیه - أن یقدم الدلیل لأن الطرف الأخر  -شخصیا 

  .یقوم بإثباتها
البینة على من ادعى هي إعادة رفض مزاعم المدعي إذا " إن النتیجة الوحیدة المترتبة على قاعدة 

كانت غیر مؤسسة، فالمبدأ هو أن عبء الإثبات لا یقع كله على المدعي ولكن فقط في حالة عدم وجود 
تناع القاضي أو عدم كفایتها أو قلتها ، لذلك فإنه من الطبیعي أن یساهم عناصر من شأنها أن تكون اق

  .بالإضافة إلى المدعي أشخاص آخرون في البحث عن الحقیقة
إن مساهمة الأطراف الأخرى في الدعوى في البحث عن الدلیل لا تعد غریبة، فإذا أثارت هذه 

وقائع مادیة أو سلبیة تجاه الادعاءات  -مدعي بدل عدم اعترافها بالأدلة المقدمة من طرف ال - الأطراف 
موضوع النزاع فإنه یقع علیها تقدیم الدلیل بشأنها، وعلى هذا الأساس یجب على أطراف النزاع تحمل جزء 

  .من عبء الإثبات
لم یصرح في یوم  -3سواء في الجزائر أو في فرنسا -أما في المجال الإداري فإن القاضي الإداري 

ثبات یقع على عاتق المدعي لأن الصیغ القضائیة الصادرة عنه بالرغم من عدم وضوحها ما بأن عبء الإ
في بعض الحالات فإنها لم تترك أي مجال للشك في هذه النقطة، وعلى الرغم من ذلك یجب التقید هنا 

إن بالمبدأ المتمثل في أن المدعي یجب علیه أن یقدم الدلیل على ما یدعیه فإذا لم یأت بدلیل كاف ف
مزاعمه تسقط وبالتالي یجب علیه تحمل عبء الإثبات ، أما إذا ادعى الطرف الآخر بوقائع أخرى فعلیه 
أن یقوم بإثباتها، ومن هنا یجب على أطراف النزاع تحمل جزء من عبء الإثبات ما دام أنها تحاول من 

  .خلال دعواها الحصول على حكم یحمي مراكزها
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أنه إذا أشار المدعي إلى تبریرات كافیة وواضحة في دعواه دون  ولكن مع ذلك تجدر الإشارة إلى
أن یقدم الدلیل فإن القاضي سیقبل دعواه وبالتالي سیستعمل سلطاته من أجل البحث عن الحقیقة لأن 

  .الالتزام الملقى على عاتقه والمتمثل في الفصل في المنازعة یتطلب منه ذلك
ثبات في المواد الإداریة هي تدخل القاضي وذلك نظرا لعدم إن المساهمة الأكثر فعالیة في مجال الإ
من  -عادة ـ التي تهدف  -، فالمدعى علیه هو الإدارة  4تساوي أطراف الدعوى في المنازعة الإداریة

یحاول حمایة  -في الغالب شخص خاص  -إلى تحقیق المصلحة العامة أما المدعي فهو  - المفروض 
ذا ما مصلحته الخاصة الشيء الذي ی ٕ جعل الشخص العام في موقع قوة مقارنة مع الشخص الخاص، وا

البینة على من ادعى فإن عبء الإثبات یقع على الشخص الخاص باعتباره المدعي " تمسكنا بقاعدة 
  .وهي مسألة صعبة جدا نظرا لأنه في مواجهة شخص عام بیده امتیازات السلطة العامة

نزاع هو الذي كان السبب في منح القاضي الإداري دورا ن عدم تساوي أطراف الأفي ویظهر ذلك 
عادة التساوي بین أطراف النزاعفي تدخلیا  ٕ   5الدعوى للمساهمة في البحث عن الدلیل وا

  لقاضي الإداري في رقابة الدلیل أو الإجراءسلطة ا : المطلب الثاني
ل طلب القیام بإجراءات إذا كان من حق الأطراف المتنازعة الدفاع عن مراكزها القانونیة من خلا

معینة تؤكد مزاعمها فإن للقاضي سلطة رقابة هذا الحق من خلال السلطات الواسعة التي یتمتع بها في 
مجال البحث عن الدلیل وهو في هذا الصدد لا یخضع كلیا لرغبات الأطراف المتنازعة لأن حیاد القاضي 

دئ العامة لإجراءات الخصومة القضائیة والمتمثل لا یعني ضعفه، وعلى هذا الأساس واحتراما لأحد المبا
  6.في مبدأ المصلحة في الإجراء

إن للقاضي الإداري سلطة تقدیر الدلیل المقدم أو الإجراء الذي طلب منه أطراف النزاع اتخاذه، ف
فإذا كانت إجراءات الخصومة قد وجدت من أجل تحقیق حمایة المراكز القانونیة لأطراف النزاع فإنه 

مقابل لا یجب علیه أن یقبل من هؤلاء كل ما تقدموا به من إجراءات لحمایة مراكزهم بل یشترط توافر بال
المصلحة في الإجراء المطلوب اتخاذه بحیث یكون مهما للفصل في النزاع ولا یؤدي إلى تعطیل الفصل 

  .في النزاع
، فمثلا في مجال الاداریة و إن المشرع الجزائري قد أكد هذا الحق في قانون الإجراءات المدنیة

وهذا یعني بأن » بإجراء خبرة من تلقاء نفسه القاضي  یجوز« : على أنه  126الخبرة نصت المادة 
  .للقاضي سلطة تقدیریة في هذا المجال
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ولقد درج القضاء على أنه بإمكان القاضي رفض طلب إجراء الخبرة إذا كانت الوثائق المقدمة 
عه، وهذا الكلام یصدق كذلك على كل إجراءات التحقیق الأخرى لذلك فإن أمامه كافیة لتكوین اقتنا

  .الطلبات المتعلقة بها لا تطبق بقوة القانون
وعلى هذا الأساس یمكن القول بأن القاضي الإداري لا یبحث فقط في العمل موضوع الإثبات بل 

  .لإثبات ذلك العمل یبحث كذلك في مدى ملائمة إجراءات التحقیق التي طلبتها أطراف النزاع
ذا كان من حق أطراف النزاع أن تطلب من القاضي  ٕ اتخاذ إجراءات التحقیق فإن هذا الحق  ،وا

مقرر كذلك للقاضي الإداري إذ یجوز له أن یأمر باتخاذ إجراءات التحقیق من تلقاء نفسه وبدون طلب من 
  .اریةالأطراف، وهذه السلطة تتماشى مع الطابع التحقیقي للمنازعة الإد

  تدخل القاضي الإداري في مجال الإثبات لإعمال سلطاته التحقیقیة مبادئ: المبحث الثاني
إذا ما قام القاضي بالبحث عن الدلیل بمبادرته الخاصة دون إعلام أطراف النزاع فإنه یكون قد 

مل القاضي فیما مس بأحد المبادئ العامة للإجراءات القضائیة ألا وهو مبدأ المواجهة، لذلك المبدأ فإن ع
یتعلق بالبحث عن الدلیل یجب ولكي یتمكن القاضي الإداري من إعمال سلطاته التحقیقیة في مجال 

، على المدعي )الإدارة(الإثبات وبالتالي نقل جزء من عبء الإثبات على عاتق الطرف الآخر في الدعوى 
  .أن یبادر بالدلیل

  احترام مبدأ المواجهة :المطلب الاول
للقاضي الإداري بدور هام في مجال الإثبات من خلال حقه في طلب  الاعترافم من على الرغ

إلا أن هذا الحق المعترف به ألا یتعارض مع  -كما سنرى  - وثائق ومستندات من الأطراف المتنازعة 
  .7أحد المبادئ العامة للقانون ألا وهو مبدأ المواجهة

العادیة أن القاضي لیس بإمكانه خرق مبدأ  فمن المتفق علیه في مجال الإجراءات القضائیة
المواجهة إذ لا یجوز له أن یؤسس حكمه على وثیقة أو مستند لم یطلع علیه الطرف الأخر في الدعوى 
أو لم یمكنه من مناقشته ، وفي مجال الإجراءات القضائیة الإداریة فإن نشاط القاضي یجب مبدأ 

م الأطراف المتنازعة بالوثائق التي أسس علیها حكمه فإنه مع المواجهة فإذا كان من حقه مبدئیا عدم إعلا
  .ذلك ملزم قبل الفصل في القضیة المعروضة علیه بإعلامهم بكل الوثائق الموجودة بالملف

  المبادرة بالدلیل: المطلب الثاني
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 لیس من الضروري أن یقدم المدعي كل الأدلة عن المزاعم التي یدعیها بل یكفي أن یأتي بعناصر
من شأنها أن تثیر الشك في مدى مشروعیة العمل الإداري، وفي هذا الإطار بالذات یقع عبء الإثبات 
على المدعي لذلك فإنه من المنطقي أن یقدم المدعي الدلیل على عدم المشروعیة التي یدعیها إلا أن 

على المدعي أن لم یحدد صیغة عامة لطبیعة عناصر الإثبات التي یتعین  -خاصة الفرنسي  -القضاء 
  .یقدمها

فإذا كان  الإثبات : یجب على القضاء أن یخضع لاعتبارین  -8وكما هو الشأن في فرنسا -وهنا 
صعبا فإن على القاضي أن یكتفي بالمبادرة بالدلیل، أما إذا كانت الادعاءات التي یزعمها المدعي خطیرة 

متشددا، فمثلا إذا تعلق الأمر بإثبات ضد عمل تجاه الإدارة فإن القاضي هنا یجب علیه أن یكون نوعا ما 
اعم المدعي عامة لأن الأعمال الإداریة یفترض فیها المشروعیة لغایة إثبات مز إداري فلا یكفي أن تكون 

فإنه على القاضي  -وهذا هو الغالب  - العكس، أما إذا كانت مزاعم المدعي متناقضة مع العمل الإداري 
  .المبادرة بالدلیلأن یقبل بسهولة من المدعي 

المسائل التي یمكن اعتبارها مبادرة بالدلیل أن یأتي المدعي بتبریرات هامة  ومن
"Argumentations sérieuses " فإذا ما تمت المبادرة بالدلیل فإن القاضي سیساهم في البحث ،

 .ومن خلال هذا البحث فإنه سیزیل الستار الذي كان یغطي النشاط الإداري اعنه
جدر الإشارة إلى أن الفرصة قد أتیحت للقاضي الإداري الجزائري بالمحكمة العلیا لإعمال هذا وت

الذي طلب إلغاء العملیات الانتخابیة التي جرت ) ش ، ع (سلطاته التحقیقیة في مجال الإثبات في قضیة 
حیث أشار إلى عدة أسباب مهمة كاختلاف لون القلم المستعمل في عملیات  1977/02/25في 

لتصویت عن لون القلم الذي وضعته الإدارة تحت تصرف المصوتین وتجاوز عدد المصوتین عدد ا
المسجلین في القوائم الانتخابیة في إحدى البلدیات، إلا أن القاضي الإداري رفض دعواه إذ اعتبر أن 

ات هامة كان بإمكان والحقیقة أننا نرى أن المدعي قد قدم تبریر  9المدعي لم یقدم أي دلیل أو مبادرة بالدلیل
القاضي الإداري اعتبارها مبادرة بالدلیل وبالتالي نقل عبء الإثبات على عاتق الإدارة ، لذلك نعتقد أن 
الطابع السیاسي قد غلب على هذه القضیة إذ أن القاضي الإداري لم یكن یتمتع في تلك الفترة بالاستقلالیة 

  .یقیة تجاه الإدارةاللازمة التي تمكنه من استعمال سلطاته التحق
ذا كانت أهم الدعاوى الإداریة هي دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل فإن التساؤل الذي  ٕ وا
یطرح في هذا الصدد یتمثل في معرفة المدى الحقیقي للمبادرة بالدلیل في الدعاوى الإداریة وهل هو واحد 

  خرى؟بالنسبة لكل الدعاوى الإداریة أم أنه یختلف من دعوى لأ
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أیة  -في غالب الأحیان  -إن الشخص الخاص في دعوى تجاوز السلطة لم تكن تربطه بالإدارة 
علاقة قبل مهاجمة القرار الإداري، وفي مجال الإثبات فإن هذا الشخص یعد أجنبیا على القرار محل 

ك سیكون من الطعن لأنه حتى ولو أتخذ القرار بناء على طلبه فإنه مع ذلك لم یشارك في اتخاذه لذل
الصعب علیه إثبات عدم المشروعیة المرتكبة من طرف الإدارة والعناصر الوحیدة التي یمكن للمدعي 
التمسك بها هي العمل الخارجي للإدارة طالما أن التصرف الداخلي للإدارة لا یمكن معرفته إلا باللجوء 

سي ، لذلك فإن عملیة تقدیم الدلیل إلى ادعاءات لا یمكن أو یصعب إثباتها وهي بذلك تشبه المنطق الحد
  .حساسة وصعبة بالنسبة للمدعي" في مجال دعوى تجاوز السلطة تعد مسألة جد 

ذلك هناك استثناءان في هذا الصدد یخففان من عبء الإثبات الملقى على عاتق المدعي في 
على عیب إساءة مجال دعوى تجاوز السلطة، فالاستثناء الأول یتعلق بدعوى تجاوز السلطة المؤسسة 

وهذا لأنه في هذه الحالة فالمسألة تتعلق  – Le detournement de pouvoirاستعمال السلطة 
وبما أن الهدف  بتبیان عدم مشروعیة الدافع البسیكولوجي الذي وجه لمصدر القرار الإداري المطعون فیه،

المتبع من طرف مصدر القرار لا یمكن معرفته دون اللجوء إلیه أو على الأقل إلى الجهة الإداریة 
المختصة فإن الدلیل الكامل لا یمكن استخلاصه إلا من خلال فحص داخلي للشخص العام الذي قام 

عوى تجاوز السلطة لأنه عن طلب المدعي في د - في معظم الحالات  -الفحص لا یكون ناتجا  10بالعمل
أیة علاقة في هذا النوع من الدعاوى بین المدعي والإدارة باعتبار أن الهدف من  -مبدئیا  -لا توجد 

ومع ذلك فإن هذه النتیجة یمكن  11دعوى تجاوز السلطة هو مخاصمة القرار الإداري ولیس الإدارة،
ها ستحاول القضاء على هذا الدلیل المقدم من التخفیف منها في مجال الإثبات لأن الإدارة من خلال إجابت

طرف المدعي وتدخلها هنا لا یكون بالطبع في فائدة المدعي لذلك لا ینتج عما سبق وجود حق شخصي 
للمدعي من أجل طلب معلومات من الإدارة، إن مشكل الإثبات هنا یبقى كاملا بالنسبة للمدعي إذا ما 

  .بحثناه خارج إطار تدخل القاضي
الاستثناء الثاني فیتمثل في دعوى تجاوز السلطة الموجهة ضد العقوبات التأدیبیة التي وقعتها وأما 

الإدارة على المدعي لأن الشخص العام في مجال العقوبات التأدیبیة ملزم قبل توقیع العقوبة باحترام حقوق 
العقوبة  یهوقع علالدفاع و من أجل احترام هذا الحق یتعین على الإدارة أن تعلم الشخص الذي ست

بأسبابها، لذلك إذا ما قرر هذا الشخص رفع دعوى قضائیة من أجل إلغاء العقوبة المتخذة ضده فإنه 
سیستفید من كل العناصر التي اطلع علیها من خلال تبلیغها له من طرف الإدارة قبل توقیع العقوبة و 

  12هذا ما یخفف علیه عبء الإثبات
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إن الوضع مختلف لأن هناك علاقات سابقة على العمل المطعون أما في دعوى القضاء الكامل ف
فیه قد نشأت بین الإدارة والمدعي وخلفت رابطات وعلاقات من شأنها تسهیل عملیة الإثبات، فالمدعي 
یستخلص من تلك العلاقات دلیلا یساعده في دعواه وهذا الدلیل لا یكون خارجیا بصفة مطلقة لأنه 

  .ق للإدارة قبل وجود النزاعیستخلص من النشاط الساب
ونخلص مما سبق إلى أن نطاق الإثبات سیختلف باختلاف الدعاوى الإداریة وبما أن عملیة تقدیم 
الدلیل في دعوى تجاوز السلطة هي مسألة صعبة بالنسبة للمدعي فإن تدخل القاضي یجب أن یكون هنا 

في دعوى القضاء الكامل فإن المدعي بإمكانه لفائدة المدعي ویكفیه لكي یتدخل أن یبادر بالدلیل ، أما 
تقدیم الدلیل أو استخلاصه من العلاقات السابقة التي نشأت بینه وبین الإدارة، لذلك فإن تدخل القاضي 

  .یجب أن یكون استثنائیا

  سلطات القاضي الإداري في مجال الإثبات :المبحث الثالث
ة هو الذي مكن القاضي الإداري من الحصول على إن الطابع التحقیقي للإجراءات القضائیة الإداری

الوثائق وعناصر القضیة والتي لا یمكن للطرف الآخر في الدعوى معرفتها، لذلك فإن تدخل القاضي في 
مجال الإثبات جاء لیعید التوازن بین أطراف النزاع الإداري والذي یمیز الطابع التحقیقي لدور القاضي هنا 

ن كان هذا لیس فقط سلطته في طلب ال ٕ معلومات بل الجزاء الذي یعطي لهذه السلطة كل فعالیتها ، وا
  .الجزاء یرد علیه استثناء إذا ما تعلق الأمر بمبدأ السریة

  الإثبات تقدیر محلسلطات القاضي الإداري في المطلب الأول 

قد یحدث أثناء خصومة معینة أن معلومات القاضي حول موضوع من مواضیع الدعوى تكون 
صة، فهل بإمكانه أن یأمر الأطراف المتنازعة بتقدیم التوضیحات الضروریة والمستندات التي یمكن أن ناق

  تنیر طریقه للكشف عن الحقیقة؟

فمن جهة یبدو أن مبدأ : إن حق إعطاء أوامر للإدارة في فرنسا وجد أمام قاعدتین متناقضتین 
قاضي من إعطاء أوامر للإدارة لأن تدخل القاضي الفصل بین السلطة القضائیة والسلطة الإداریة یمنع ال

یعد خرقا لذلك المبدأ،  -باعتبارها سلطة إداریة  -بإعطاء أوامر للإدارة  -باعتباره سلطة قضائیة  -
ولكن من جهة أخرى فإن الطابع التحقیقي للخصومة الإداریة یعطي للقاضي سلطة واسعة في مجال 

لذات فإن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر ولمدة طویلة أنه من حقه التحقیق في الدعوى، ولهذا السبب با
إعطاء أمر للإدارة من أجل تقدیم المستندات في قضیة من القضایا المعروضة علیه سواء في حالة 
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الضرورة أو في حالة ما إذا كانت مزاعم المدعي تشكل قرینة هامة لعدم مشروعیة العمل الإداري أو في 
   13متناقضةدعاءات الأطراف المتنازعة حالة ما إذا كانت ا

  :وهنا یمكن للإدارة أن تسلك أحد المسلكین التالیین 

إما أن ترضخ لطلب القاضي وهنا یستطیع هذا الأخیر أن یتأكد من عناصر الدلیل من خلال  -
لحالة الوثائق المقدمة من طرف الإدارة ففي حالة صحة مزاعم المدعي فإنه سیلغي عمل الإدارة، أما في ا

  .العكسیة فإنه لن یأخذ بعین الاعتبار مزاعم المدعي

لا ترضخ لطلب القاضي وفي هذه الحالة فإن القاضي سیلغي العمل الذي اتخذته الإدارة دون و أ -
 .تبریره

إن هذا الجزاء یمكن أن یترتب كذلك سواء كان عدم الرضوخ لطلب القاضي راجعا إلى سوء إرادة  
  .تیجة أسباب مادیة كإضاعة الإدارة للملف أو استحالة تقدیمهالإدارة أو كان ذلك ن

إن النتیجة التي یرتبها القاضي على عدم تقدیم الإدارة للمستند هي واحدة إذ یعتبر أن ما یزعمه 
فعندما یطلب المدعي حمایة حق أو مركز قانوني فإن ذلك یستلزم وجود قاعدة ، 14المدعي یعد صحیحا 
  . لحق أو المركز القانوني وتحمیه، فالإثبات غالبا ما یتجه نحو مصدر الحققانونیة تعترف بهذا ا

فمحل الإثبات یتمثل إما في واقعة قانونیة أو واقعة مادیة ، و یترك تقدیر إثبات واقعة معینة 
لقاضي الموضوع و الذي له تقدیر توافر الشروط اللازمة لذلك ، دون رقابة علیه إلا فیما یتعلق بكون 

عة جائزة الإثبات ، وتبعا لذلك یجوز له أن یمنح الإذن بالإثبات المطلوب أو یرفضه ، و یجوز أن الواق
یجیب طلب الخصم ضم أوراق للدعوى ، كما یجوز له أن یرفض هذا الطلب إذا وجد أن الأوراق المقدمة 

  15في الدعوى كافیة لتكوین عقیدته

ن كان نطاق القضیة من حیث الموضوع یعود  ٕ فهم الذین یحددون المسألة أو المسائل  م،للخصو وا
المتنازع علیها ، ولیس للقاضي أن یقضي بأكثر مما طلبه الخصوم ، و لیس له أن یعتمد في قضائه 
على وقائع لم تطرح ، ولكن له الحق في التزامه بتكییف الخصوم للوقائع إذا كانت صحیحة ، و له الحق 

ى ذلك فأداء العدالة وظیفة القاضي و لا یمكن أن یتأتى إلا في تحقیق الوقائع إذا كانت في حاجة إل
   16بتمكینه من البحث عن الحقیقة
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والقاضي الإداري یتمتع بسلطات أوسع من القاضي المدني في هذا المجال ، حیث أنه إن كان 
قاضي المبدأ الأساسي السائد في القضاء العادي هو الدور السلبي للقاضي المدني أو ما یعرف بحیاد ال

والذي یعني أن یقف القاضي موقفا سلبیا من كلا الخصمین على السواء ، بمعنى أن دوره یقتصر على 
تلقي الأدلة التي یتقدم بها الخصوم ، ثم یتولى تقدیرها في حدود القیمة الذي یعطیها المشرع لكل منها ، 

   17.لها القاضي وزنایقیم من تقدیم الدلیل على الواقعة التي یدعیها فلا  فإذا عجز أحد الخصوم

فإنه في القضاء الإداري لا یطبق هذا المبدأ ، إنما نجد القاضي الإداري یتمتع بدور إیجابي لتسییر 
الخصومة التي تكون الإدارة الطرف الأقوى فیها مع حیازتها لمختلف وسائل الإثبات ، و هي المسؤولة 

، فالواقعة المادیة أو القانونیة غالبا ما تصدر عن حدوث محل الإثبات لكونها صاحبة السلطة في ذلك 
من جهة الإدارة و یتضرر الفرد منها مما یدفعه للجوء للقضاء لحمایة حقه ، فیكون غالبا هو المدعي 
والذي یقع علیه عبء الإثبات ، و علیه كان لزاما على القاضي الإداري تمتعه بالدور الإیجابي الذي 

   18طراف الدعوىعلى إعادة التكافؤ لأ یساعد

ویقع على عاتق القاضي عبء تطبیق القاعدة القانونیة و تكییفها و تفسیرها ، إذ یتعین علیه 
البحث من تلقاء نفسه عن القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق على ما ثبت عنده من الوقائع ، ذلك أن 

د المجتمع فحسب ، و إنما القاضي هو الذي ینبغي علیه أن یعرف القانون لیس بوصفه فردا من أفرا
بوصفه عضوا في الهیئة القضائیة التي أناط بها المشرع تطبیق القانون و لا یستطیع القاضي أن یمتنع 

  .عن القضاء بحجة عدم وجود أحكام قانونیة یمكن تطبیقها و إن امتنع عد امتناعه نكارا عن أداء العدالة

  مجال الإثبات نطاق سلطات القاضي الإداري في: المطلب الثاني

اللجوء إلى الإدارات المعنیة لطلب الوثائق  -قانونا  -إذا كان من حق القاضي الإداري 
والمستندات التي یعتبرها ضروریة للتأكد من مدى صحة مزاعم المدعي فإن هذا الحق یرد علیه استثناء، 

السر المهني وسر الدفاع ذلك أن رفض تقدیم الوثائق والمستندات المطلوبة قد یكون مبررا بمقتضیات 
، فالسلطة المعترف بها للقاضي الإداري القضایا العامة والتي من خلالها  19الوطني وسر الدفاع الوطني

یأمر بتقدیم الوثائق والملفات والمستندات یرد علیها استثناء بالنسبة لكل الوثائق التي تتعلق بالدفاع 
  .الطبي الوطني أو السر المهني

ق القاضي الإداري ألا یبقى مكتوف الأیدي إذا كان رفض الإدارة مبررا لأسباب ومع ذلك فمن ح
سریة، ذلك أنه إذا كان لا یجوز له أن یناقش الإدارة في ذلك فإنه بالمقابل ملزم بالفصل في النزاع طبقا 
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ین اقتناعه للوثائق الموجودة بالملف ولا یوجد أي مانع في حالة ما إذا كانت هذه المعلومات ضروریة لتكو 
أن یتخذ الإجراءات التي تمكنه بالطرق القانونیة من الحصول على التوضیحات الضروریة حتى المتعلقة 
بطبیعة الوثائق الخاضعة للسریة ولكن دون أن یمس سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة السر المضمون 

سلیمه الوثائق السریة توجیه طلب بواسطة القانون فمن حق القاضي في حالة ما إذا امتنعت الإدارة عن ت
استعلامات للإدارة متعلق بتلك الوثائق، إن هذا الطلب الجدید یخضع للشریعة العامة لذلك یجوز له في 

  .حالة عدم الاستجابة لذلك الطلب إضافة هذا العنصر من أجل تكوین اقتناعه

هو حریة القاضي الإداري  تیجتهاسلطة القاضي في الأخذ بوسائل الإثبات وتقدیر نوعلیه فإن         
وسلطته التقدیریة بالنسبة للاستعانة بوسائل الإثبات ، إعمالا لمذهب حریة الإثبات الذي یعتنقه القاضي 
الإداري ، فإنه یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في اختیار ما یراه مناسبا من وسائل الإثبات سواء كانت عامة 

ات الخصوم ، باعتباره مسؤولا عن عدالة الحكم في الدعوى ، وبالتالي أو تحقیقیة غیر مقید في ذلك بطلب
القانوني أنها الأوفق في التوصل  یكون من المناسب عدم تقیید حریته في اختیار الوسیلة التي یعتقد بحسه

  20.لحقیقة الادعاء في الدعوى

المناسبة لا یتقید بطلبات  والقاضي الإداري في ممارسته لسلطته التقدیر یة في تحدید وسیلة الإثبات
الطرفین ، إذ تعتبر رغبتهما مجرد استئناس له دون التزام علیه بالاستجابة إلیها ، فضلا عن أنه یمارس 

  21سلطته ولو لم یطلب أي طرف الاستعانة بوسیلة معینة للإثبات ، بل وحتى ولو اعترض علیها الطرفان

لة التي یرى كفایتها و ملائمتها للإثبات في الدعوى كما یتمتع القاضي الإداري بحریة اختیار الوسی
ابتداء لا یلزمه باحترام نتیجتها انتهاء، حیث یكون له في سبیل إصداره لحكم عادل الأخذ بما أفرزته 
وسیلة الإثبات من نتیجة أو الأخذ بجزء منها أو طرحها كلیة إذا لم یقتنع بها ، و في هذه الحالة یمكنه 

  . اه ملائما للإثبات من وسائل تحضیریة أو تحقیقیةالاستعانة بما یر 

ثم فإن القاضي باعتباره الخبیر الأعلى المهیمن على الفصل في الدعوى الإداریة لا یتقید  من
  .22وتقدیرهبالنتیجة التي انتهت إلیها الوسیلة المختارة من جانبه للإثبات حیث تخضع تلك النتیجة لوزنه 

  :خاتمة 
مكن استخلاصها من تدخل القاضي الفرنسي في مجال الإثبات هي بدون شك إن النتیجة التي ی

مساهمته الإیجابیة في الدفاع عن حقوق وحریات الأفراد طالما أن الهدف من هذا التدخل هو محاولة 
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التخفیف والحد من الآثار الغیر العادلة الناتجة عن عبء الإثبات الملقى على عاتق المدعي والذي هو 
شخص خاص، ولعل ما یثیر الانتباه في ذلك مثلا أن هذا الصدد هو توضیحه لحدود بعض  في الغالب

القرائن التي أنشأها في مجال محدد و القرار الضمني الذي كان یعد رفضا في حالات معینة أصبح یعد 
رسال قبولا في حالات أخرى إذا ما انتهت مدة معینة من إرسال الطلب إلى الإدارة ، فإذا كان إجراء إ

طاب إلى الإدارة ضمن رسالة موصى علیها قد انتشر فإن الإدارة بإمكانها أن ترد على ذلك بأن الرسالة 
الموصى علیها لم تتضمن أي طلب، وبما أن هذا التبریر من شأنه أن یترك الباب مفتوحا لإعمال سوء 

قرینة على أن هذا الأخیر  النیة فإن إرسال رسالة موصى علیها من طرف المدعي إلى الإدارة أصبح یعد
ذا  ٕ قد أرسل إلیها طلبا طالما أن المدعین لیس من عادتهم إرسال رسائل إلى الإدارة بدون أي مضمون، وا
ما حاولت الإدارة القضاء على هذه القرینة فإن المدعي بإمكانه أن یؤكد مزاعمه من خلال تبیان وصل 

في هذه الحالة بالذات مبادرة المدعي بالدلیل والمتمثلة  إرسال الرسالة إن القاضي الإداري الفرنسي اشترط
في قیامه بإثبات أن الرسالة الموصى علیها قد أرسلت ،فعلا، وبمجرد تقدیم هذا الدلیل فإن القاضي یضع 
قرینة مفادها أن الرسالة قد احتوت على طلب المدعي أي أنه یلقي على عاتق الإدارة عبء إثبات عدم 

  .الة المدعيوجود الطلب في رس

فإذا كانت جرأة القاضي الإداري الفرنسي قد أوصلته دون الاستناد على نصوص قانونیة إلى إعادة 
التوازن بین طرفي الدعوى في المنازعة الإداریة فإننا ننتظر الكثیر من القاضي الإداري الجزائري في هذا 

لتحقیقیة وبالتالي إعادة التوازن بین المجال خاصة وأن النصوص القانونیة تسمح له باستعمال سلطاته ا
  .الإداریة أطراف الدعوى
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